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 يندور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدولي

  
  *ننواف موسى الزيديي

  
  صـلخم

تبحث هذه الدراسة دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين، وقد استندت الدراسة إلى فرضية مفادها أن هناك 
علاقة ارتباطية بين تطبيق الوسائل السياسية والقضائية واستخدام القوة بموضوعية وحيادية دون تدخل الدول العظمى، وبين 
فاعلية مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين، وقد عمل الباحث على استخدام المنهج التاريخي التحليلي لإثبات هذه 

، 1991اسة إلى نتيجة مفادها بأن لتفرد الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام الفرضية. وفي النهاية توصلت الدر 
قد جعل مجلس الأمن يسير بما يصدره الكونغرس الأمريكي من قوانين وقرارات خصوصاً فيما يتعلق بالوطن العربي، ففي 

غرس الأمريكي قانون ضرب العراق، فكان صدر عن الكون 1998تم تدمير العراق كأقوى بلد عربي، وفي عام  1991عام 
هذا القانون أول قانون علني يُعنى بتغير النظام العالمي الجديد. فبدلاً من أن يكون مجلس الأمن هو المسؤول عن حماية 
السلم والأمن الدوليين، أصبح مجلس الشيوخ الأمريكي هو المسؤول عن إدارة العالم. وأدى شعور بعض الدول بأن مجلس 

من أصبح تحت الهيمنة الأمريكية وأنه ينظر إلى المنازعات الدولية بمعايير غير ثابتة، مما دفع بالدول إلى الاعتماد على الأ
نفسها والتسلح بكل استطاعتها تحسباً لأي هجوم عليها، ومن هذه الدول، الهند والباكستان وكوريا وإيران، كما العديد من 

 والأردن وغيرها قد أعلنت عن نيتها بامتلاك مفاعلات نووية سلمية. الدول العربية مثل السعودية ومصر

  
  .مجلس الأمن، السلم والأمن الدوليين، ميثاق الأمم المتحدة الدالـة: الكلمـات

  
  المقدمـــــة

المتحدة على ما تعد مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين من أهم أهداف الأمم المتحدة، فقد نصت المادة الأولى من ميثاق الأمم 
اب بيأتي: "مقاصد الأمم المتحدة هي: "حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأس

لعدل والقانون ا التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ
 الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها".

ويقصد بالسلم الدولي منع الحروب بين الدول التي تقع بين الدول والتي تؤدي إلى حرب عالمية تعم العالم جميعا، ذلك أن الأمم 
الميثاق لمنع الحروب التي تهدد السلم والأمن الدوليين، غير أن ذلك لا يعني أن  المتحدة قامت نتيجة للحرب العالمية الثانية، فجاء

الأمم المتحدة تقف موقف المتفرج أو المحايد إزاء الحروب التي تقع بين الدول والتي لا تؤدي إلى حرب عالمية، بل تراقب وتتابع تطور 
الحروب، غير أن هدف الأمم المتحدة الأساس ليس متابعة مثل هذه  تلك الحروب وتحاول تسوية المنازعات التي أدت إلى إثارة هذه

  الحروب، وإنما متابعة تلك الحروب التي قد تؤدي إلى حرب عالمية بين الدول.
وعلى الرغم من أن الميثاق طالب الدول بعدم اللجوء إلى استخدام قواتها المسلحة لتسوية المنازعات الدولية وتسوية تلك المنازعات 

سائل السلمية، إلا أن الميثاق لم يحرم الحروب بين الدول التي لا تهدد السلم والأمن الدوليين بصورة واضحة وصريحة، ولهذا لم بالو 
  منع أي حرب بغض النظر عما إذا كانت تهدد السلم والأمن الدوليين أم لا. ينص الميثاق على مبدأ السلام العالمي الذي يقتضي

  
  مشكلة الدراسة وأهميتها

انشئت الأمم المتحدة لحماية الشعوب من الحروب ويعد تحقيق السلم والأمن الدوليين من أهم أهدافها ويتولى مجلس الأمن الدولي 
مسؤولية ذلك، إلا أننا في الواقع العملي، نلاحظ تزايد الحروب والعمليات العسكرية، لهذا فإن هذه مشكلة الدراسة سوف تنحصر في 

________________________________________________ 
 .17/5/2016، وتاريخ قبوله 7/9/2014تاريخ استلام البحث  مؤتة، الأردن.*
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  لتالية:ا الاعتباراتالدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين. وبناءً على ذلك تكتسب الدراسة أهميتها من  معرفة دور مجلس الأمن
  أنها تتناول دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين. -1
 بيان الوسائل السياسية المتبعة في حماية السلم والأمن الدوليين.أنها تتناول  -2

 القضائية لحماية السلم والأمن الدوليين.أنها تتناول بيان الوسائل  -3

 بيان متي يحق لمجلس الأمن استخدام الوسائل العسكرية. -4

 تعمل الدراسة على تقديم تحليل مهم لدور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومدى حياديتها. -5

 

  أهداف الدراسة:
لسلم والأمن الدوليين، والوقوف على واقع مجلس الأمن الفعلي تكمن أهداف الدراسة في البحث في دور مجلس الأمن في حماية ا

في ممارسته لدوره، كما تهدف الدراسة إلى توضيح مظاهر ممارسة هذا الدور، وما هي الآليات المستخدمة لحماية السلم والأمن، 
  ولتحقيق هذه الأهداف ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن مجموعة الأسئلة التالية:

  لأمن دور في حماية السلم والأمن الدوليين.هل لمجلس ا -
 ما هي الوسائل السياسية والقضائية المتبعة لحماية السلم والأمن الدوليين. -

 ما هي المبررات التي يحق لمجلس الأمن استخدام الوسائل العسكرية. -

 مدى حيادية قرارات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين. -

 

  حدود الدراسة:
  الدراسة وفق الحدود التالية:تقوم 

  ستقتصر الدراسة على معرفة دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين. المحدد الموضوعي:
  ويشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المحدد المكاني:

  
  فرضية الدراسة:

موضوعية الوسائل السياسية والقضائية واستخدام القوة ب تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين تطبيق
  وحيادية دون تدخل الدول العظمى، وبين فاعلية مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين.

  
  منهجية الدراسة وهيكليتها:

قد اعتمد عن تساؤلاتها، ف تقوم هذه الدراسة على استخدام كل من المنهجين التاريخي والتحليلي في محاولة الوصول إلى الإجابة
الباحث على المنهج التاريخي في تتبع الوسائل السياسية والقضائية التي اتبعتها مجلس الأمن في فرض الأمن والسلم الدوليين. ثم قام 

نت من مقدمة نظرية و الباحث باستخدام المنهج التحليلي لفهم واقع التغير والتحول في هذا الدور. أما فيما يتعلق بتقسيم الدراسة، فقد تك
  وأربعة مباحث، وخاتمة، وقد جاءت على النحو التالي:

  : حماية السلم والأمن الدوليينالمبحث الأول
  : الوسائل السياسية لحماية السلم والأمن الدوليينالمبحث الثاني

  الوسائل القضائية لحماية السلم والأمن الدوليين المبحث الثالث:
  القوة لحماية السلم والأمن الدوليين: استخدام المبحث الرابع

  
  الدراسات السابقة:

  لعل أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تكمن في الدراسات التالية، والتي تم عرضها بناء على معيار حداثتها الزمنية:
هدفت الدراسة  2004-1990حالة دراسة  -العراق –): بعوان دور مجلس الأمن في النزاعات الدولية 2006دراسة الخالدي ( -1

إلى معالجة البعد السياسي بعد زوال الثنائية القطبية وانتهاء الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي واثرها على مجريات 
الأحداث على الساحة الدولية وأثرها على إصدار القرارات من خلال مجلس الأمن بما يتعلق بالنزاعات التي تظهر على 
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لية، وما هي ملامح التغيير في النظام الدولي ومدى تأثيرها على على الساحة الدولية، من خلال عملية استصدار الساحة الدو 
قرارات مجلس الأمن وذلك من خلال مناقشة المسألة العراقية، لبيان مدى تأثير احادية القطبية على القرارات الدولية بما يتوافق 

  مع مصالح القوى العظمي.
): دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وقد تناولت هذه الدراسة 2012ه، ليندة (دراسة لعمامر  -2

بحث دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين في حالة خرق قواعد القانون الدولي، وهل وفق في اسهاماته كمدعم 
خلال عرض الحالات التي تعرض لها مجلس الأمن في الخمسين سنة لتطور القانون الدولي أم كمحرف لروح قواعده. من 

  الماضية، وكيف تعامل مع هذه الحالات ومدى تأثير القوى العظمى على قرارات مجلس الأمن.
دراسة على ضوء مقترحات اصلاح منظمة  -): مجلس الأمن وتحديات السلم والأمن الدوليين2013دراسة كريم، خلفان ( -3

هدفت الدراسة إلى الاضطلاع بدور مجلس الأمن بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة والتي تتمثل في حفظ الأمم المتحدة، 
السلم والأمن الدوليين وهي بذلك يتمتع بصلاحيات واسعة تسمح له باللجوء إلى استعمال القوة، إلا أنه في أرض الواقع 

 غاية قيام النظام العالمي الجديد الذي أزاح القيود وساعد المجلسيصطدم بعراقيل ومشاكل عديدة تحول دون تنفيذه لمهامه إلى 
على العمل والتدخل لحل أزمات عديدة. لكن لم يكن لهذا الوضع الجديد دون أن يطرح تحديات من نوع جديد تتعلق أساسا 

سيع النظر في تركيبته وتو بوضع آليات جديدة لدعم عمل المجلس مع مراعاة احترام أحكام الميثاق والشرعية الدولية إعادة 
حق الفيتو بغية إشراك أوسع وأكبر لأعضاء الأسرة الدولية بما يستجيب لواقع وتطور المجتمع الدولي قصد تحقيق السلم 

 .والأمن الدوليين اللذان لم يعد تهديدها ينتج فقط عن حالة قيام الحرب أو التهديد بقيامها

دولي ودوره في تسوية النزاعات، وتناولت هذه الدراسة دور مجلس الأمن ): مجلس الأمن ال2014دراسة كمال مصطفى ( -4
الدولي في تسوية المنازعات الدولية باعتباره الجهاز الرئيس للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وله 

دة، وبما أنه يملك صلاحيات واسعة سلطات اتخاذ القرارات الملزمة من خلال القوة التي يملكها داخل منظمة الأمم المتح
لتسوية النزاعات والتي قد تصل في بعض الأوقات إلى استعمال القوة حسب ما ورد في الفصل السابع من الميثاق، لذلك 
سعت الدراسة لبيان مفهوم النزاع والأساس الأساس القانوني لدور مجلس الأمن في تسوية النزاعات ودراسة سلطات مجلس 

 للفصل السادس والسابع من الميثاق. الأمن طبقاً 

 

  المبحث الأول
  نحماية السلم والأمن الدوليي

  
 إن من أهم أهداف الأمم المتحدة مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم باتخاذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب

أعمال العدوان وغيرها من والجوه المؤدية إلى الإخلال بالسلم بالوسائل السلمية، وفقا والدوافع التي تهدد السلم وتعمل على إزالتها، وقمع 
  لمبادئ العدل والقانون الدولي، ولا بد من الإشارة إلى المقصود بأبرز المفاهيم التي اشتملت عليها الدراسة:

  
  مفهوم السلم الدولي -أولا 

تقع بين الدول وتؤدي إلى حرب عالمية تعم العالم جميعاً، وعليه فإنها لم تحرم يقصد بالسلم الدولي منع الحروب بين الدول التي 
الحروب بين الدول التي لا تهدد السلم والأمن الدوليين بصورة جلية وصريحة، ولهذا لم ينص الميثاق على مبدأ السلام العالمي الذي 

  وليين أم لا.يقتضي منع أي حرب بغض النظر عما إذا كانت تهدد السلم والأمن الد
  
  مفهوم الأمن الدولي -ثانيا

يقصد بالأمن الدولي الاستقرار والأمان، الذي قد يختل في حالة نزاع بين دولتين، مثل حدوث اضطرابات داخل دولة من شأنه أن 
ول بغلق أن تقوم د يهدد الأمن الدولي أو السلم، أو قيام دولة بإنتاج أسلحة دمار شامل، ويخشى أن تستخدمها بشكل غير منضبط، أو

مضيق دولي قد يؤدي إلى زعزعة النظام الدولي وإرباك الاقتصاد، وقطع إمدادات النفط عن الدول، أو قيام دولة بمنع الطيران فوق 
  أراضيها أو مياهها الإقليمية مما يؤدي إلى عرقلة الطيران المدني.
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  العدوان -ثالثا
العدوان بما يأتي: "استعمال القوات المسلحة من  1974/كانون الثاني لعام 14خ في ) والمؤر 3314عرف قرار الجمعية العامة رقم (

 ةقبل دولة ما ضد السيادة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي شكل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ". وعدد قرار الجمعي
  العامة الحالات التي تعد عدوانا وهي:

 حة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى.قيام القوات المسل  
 .قيام القوات المسلحة لدولة ما بإلقاء القنابل ضد إقليم دولة أخرى  
 .استعمال القوة المسلحة لدولة ما الموجودة في إقليم دولة أخرى  
 .سماح دولة ما بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى واستخدام الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة  
 أو سواحل دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى. موانئيام بحصار الق 

  قيام عصابات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل الدولة أو باسمها والتي تقوم بأعمال القوة المسلحة ضد دولة
  في ذلك. أخرى من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المدونة أعلاه. أو توريط الدولة بصورة حقيقية

 .هجوم القوات المسلحة لدولة ما على القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطول البحري أو الجوي لدولة أخرى 

 .ًلمجلس الأمن أن يحدد أية أفعال أخرى تشكل عدوانا  
  الدولة التي قامت بالعدوان.وإذا توافرت أي حالة من حالات العدوان فيحق للمجلس الأمن أن يستخدم القوة المسلحة ضد 

  
  إجراءات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين –ثالثا 
  

  حص النزاعف -1
  يفحص مجلس الأمن كل نزاع بين دولتين وعليه أن يلاحظ ما يأتي:

 ح استخدام ل: وهو الصراع العسكري المسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويقصد بالنزاع المسالنزاع العسكري المسلح
القوة المسلحة البرية، أو الجوية، أو الصاروخية، أو غيرها من الأسلحة التي تستخدم في المنازعات المسلحة، وأشارت المادة 

) من الميثاق إلى أن مجلس الأمن يفحص كل نزاع أو "حالة قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا" (ميثاق الأمم 34(
  ).1945المتحدة، 

 لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه  -النص العربي  –) من ميثاق الأمم المتحدة 35جاء في المادة ( وقف (الحالة):الم
النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين (ميثاق الأمم  مجلس الأمن، أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من

إلى الموقف، والأصح هو الحالة، وهناك من يرى أن الحالة أشد من  situation) وعرب المصطلح الانكليزي 1945المتحدة، 
  ).1986الموقف (شلبي، 

 يفحص مجلس الأمن إذا كان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين، ولم يعرف الميثاق الحالة التهديد باستخدام القوة المسلحة :
  الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين: التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويمكن أن نحدد بعض

 بأنها ستقوم بضربها أو الهجوم عليها، ولا يعتد بأقوال الصحف والإذاعات، صدور بيان رسمي من دولة تهدد دولة أخرى :
  إلا إذا رافق ذلك عملاً واقعياً يقوم على التهديد.

  :لتقاء القوات المسلحة فيه.لطرف أو لطرفين نحو مناطق محددة يتم اتوجه القوات المسلحة  
 وقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية.سحب السفراء أو البعثات الدبلوماسية من طرف أو طرفين :  
 يستشف منها التهيؤ للحرب. أو أن تتخذ الإجراءات للتهيئة للصراع تهيئة أجواء الحرب واتخاذ قرارات داخل الدول المتنازعة :

  العسكري المسلح.
 أو بتوجيه رؤوس صواريخها نحو الطرف الآخر.ة بحشد قواتها على حدود الطرف الآخرتقوم كل دول : 

 

  وسائل المنع -2
في حالة تهديد دولة باستخدام القوة المسلحة أو نشوء نزاع عسكري بين دولتين، فإن على مجلس الأمن أن يتفحص هذا النزاع، فإذا 

، سع نطاقه، فإن النزاع لا يهدد السلم والأمن الدوليين، ويكون حاله متروكاً لتلك الدولما وجد أنه نزاع محصور بين تلك الدولتين ولم يت
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ولمجلس الأمن أن يتصرف وفق الفصل السادس، وذلك بأن يدعو الدول المتنازعة ويطلب منهم اختيار الطريقة الأفضل لتسوية نزاعها، 
مناسباً من الوسائل لتسوية النزاع، أو يوصي بإحالة النزاع القانوني على  ) من الميثاق، أو أن يوصي المجلس بما يراه33طبقا للمادة (

 .، ميثاق الأمم المتحدة)33محكمة العدل الدولية، لتسوية النزاع. (المادة 

ول د) تنص على وجوب إحالة النزاع القانوني على محكمة العدل الدولية، إلا أن ذلك لا يعني إلزام ال36وعلى الرغم من أن المادة (
المتنازعة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، ذلك أن المادة المذكورة أشارت إلى وجوب إحالة النزاع على المحكمة عندما يقدم 
المجلس توصياته، أي أن المجلس غير ملزم بإصدار قرار يلزم الدول المتنازعة بإحالة نزاعها على المحكمة، وأن الدول المتنازعة غير 

إحالة النزاع على المحكمة، كما أن المحكمة لا تملك الولاية الإجبارية بالنظر في المنازعات الدولية بين الدول، طبقا للمادة ملزمة ب
  ) من الميثاق.36(

  
  وسائل القمع -3

هدد السلم ييتخذ مجلس الأمن وسائل القمع حين يجد أن بإمكانه أن اتخاذ وسائل لا تستوجب استخدام القوة العسكرية لإزالة ما 
  والأمن الدوليين، والتدابير التي يستطيع مجلس الأمن ان يتخذها أما أن تكون تدابير مؤقتة أو تدابير غير مؤقتة:

  
  التدابير المؤقتة-أ

ها ديتخذ مجلس الأمن تدابير مؤقتة لإزالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين، ولم يحدد ميثاق الأمم المتحدة تلك التدابير ويعود تحدي
 للمجلس نفسه، فقد اتخذ مجلس الأمن العديد من التدابير المؤقتة، ومن بين تلك التدابير إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة، لتكون

  إلى مناطق معينة. الانسحابفاصلة بين الطرفين، والطلب من الدول المتنازعة وضع منطقة منزوعة السلاح، أو 
  
  تدابير إرغام غير عسكرية -ب

من التدابير التي يستطيع مجلس الأمن أن يتخذها هي التدابير الإرغامية غير العسكرية، ومن هذه الوسائل الطلب من الدول 
 اً الأعضاء وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من الوسائل وقفاً جزئي

  لعلاقات الدبلوماسية وأية وسائل أخرى يرى المجلس ضرورة اتخاذها لحفظ السلم والأمن الدوليين.أو كلياً وقطع ا
  
  استخدام القوة المسلحة -ج

يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى استخدام القوة المسلحة عندما يستنفذ وسائل المنع ولم يتوصل إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية وأن 
ية لم تحقق النتائج المأمولة لحفظ السلم والأمن الدوليين، عن طريق القوات البرية والجوية والبحرية، التي توفرها الوسائل غير الإرغام

  الدول تحت قيادة مجلس الأمن، مع مراعاة ما يأتي:
ؤدي إلى حرب قد ت أن تكون الحالة التي تستوجب استخدام القوة العسكرية تهدد السلم والأمن الدوليين للخطر، أو أن تكون الحالة -1

عالمية، وأول ما يتخذه المجلس في هذا الصدد هو أن يقرر، أن الحالة التي وقعت مما تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، 
وليس للمجلس أن يتخذ أي قرار باستخدام القوة ما لم يحدد بأن العمل الذي قامت به دولة بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، أو أن 

  لة من حالات العدوان.تقع حا
  أن يقوم بهذه المهمة مجلس الأمن، ولا يجوز لأية دولة أخرى القيام بها. -2
أن يستنفذ المجلس جميع الوسائل السلمية لتسوية النزاع القائم بين دولتين، وأنه اتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل  -3

  السادس من الميثاق.
العسكرية مباشرة، بل لابد أن يستخدم وسائل الإرغام المنصوص عليها بالميثاق كقطع العلاقات  ألا يلجأ مجلس الأمن إلى القوة -4

  الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها وعند فشلها يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية.
  .ولا يتجاوز ذلكأن تتحدد القوة العسكرية التي يستخدمها المجلس في حدود إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما،  -5

  
صافاً للحقيقة فإن الدراسة قد خلصت إلى أنه لا يجوز لمجلس الأمن في غير هذه الحالة أن يستخدم القوة العسكرية ضد أية إنو 

دولة، وإذا كانت نصوص ميثاق الأمم المتحدة واضحة في منح مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية من أجل حفظ السلم والأمن 
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فإن التطبيق العملي جاء متناقضاً مع ذلك، فقد استخدم مجلس الأمن القوة ضد العراق من أجل حماية المصالح الأمريكية في الدوليين 
  الوطن العربي بصورة تتناقض وميثاق الأمم المتحدة.

  
  الوسائل السياسية لحماية السلم والأمن الدوليين

المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدّد الميثاق الوسائل السلمية التي من مبادئ الأمم المتحدة أن يتولى مجلس الأمن تسوية 
يلجأ اليها المتنازعان، أو مجلس الأمن لتسوية المنازعات الدولية، والوسائل السلمية التي عدّدها الميثاق هي وسائل سياسية وأخرى 

 القانون الدولي العام بيان نوعها وطريقة تطبيقها (الشرابي،قضائية، وعدّد هذه الوسائل دون أن يبين مضمونها، وترك ذلك لقواعد 
2004.(  

ويقصد بالوسائل السياسية، تلك الوسائل التي يلجأ إليها المتنازعان، أو التي يشير إليها مجلس الأمن، لتسوية المنازعات الناشئة 
  لعادل. ومن الوسائل التي حددها الميثاق ما يأتي:بين الدول والتي تقوم على الترضية بين الأطراف، ولا تعتمد الحل القانوني ا

لقاء بين الدول المتنازعة بشكل مباشر لتسوية النزاع القائم بينها عبر الأجهزة الدبلوماسية(الرشيدي،  وهي المفاوضات: -أولا 
نتشاراً هذا هي الوسيلة الأكثر ا وتعد المفاوضات من الوسائل القديمة لتسوية المنازعات الدولية، والتي لا تزال حتى يومنا  ). 2000

). فالدول المتنازعة هي التي تضع 2000ونجاحاً والأيسر منالاً، ومن أفضلها لتسوية المنازعات الدولية على وجه العموم (الرشيدي، 
يقة التي تخدمها. ر حلولاً لمنازعاتها بصورة مباشرة دون تدخل أطراف أخرى قد تكون لها مصالح في عدم تسوية النزاع أو تسويته بالط

ه جلا سيما وأن الدول المتنازعة تحرص دائما على أن تحيط مباحثاتها بالسرية التامة من أجل أن تبعد التأثيرات الدولية عليها، وأنها توا
  . (Merrills, 1998)المشكلة بنفسها

راف نية الحقيقية والاستعداد الكافي لدى الأطويؤكد الباحث، أن المفاوضات المباشرة ليست إجراء شكلياً، وإنما لابد من توافر ال
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مانيلا  1982، وقد حث إعلان مانيلا لعام )1993(شهاب،  للتوصل إلى تسوية مقبولة

تصف بها الوسائل مهمتين لا تالدول كافة باللجوء إلى المفاوضات كوسيلة مباشرة لتسوية المنازعات الدولية، لما تتصف به من ميزتين 
، 33الأخرى وهما: إنها وسيلة سريعة وفعالة، وتخضع أكثر المنازعات الدولية في الوقت الحاضر إلى المفاوضات المباشرة (المادة 

مباشرة،  ةميثاق الأمم المتحدة)، وبخاصة مع التقدم الهائل في مجالات الاتصالات الدولية، مما سهل الاتصال بين رؤساء الدول بصور 
فالمفاوضات كثيراً ما تكون الوسيلة التي يعول عليها في التمهيد لاتفاق الأطراف المتنازعة على اختيار وسيلة أخرى أكثر ملاءمة، 
ونخلص إلى القول أنه قد استقر الرأي فقهاً وقضاءً على القول بأن ثمة ما يمكن وصفه بالالتزام بالتفاوض الذي يتعين على أطراف 

). وتنتهي المفاوضات المباشرة بعد نجاحها إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة 1984الوفاء به قبل اللجوء إلى تسويته (غالي،  النزاع
  لتنفيذ ما اتفقوا عليه بالمفاوضات المباشرة.

  
  المساعي الحميدة -ثانيا 

هما، ووصولها إلى مرحلة عدم المواجهة المباشرة بينقد لا تتمكن الدول من إجراء المفاوضات المباشرة، بسبب تأزم العلاقات بينها 
لذا لابد من وجود طرف ثالث يحاول التقريب بين الطرفين. وهو ما يطلق عليه بالمساعي الحميدة، وتقوم المساعي الحميدة، على تدخل 

متنازعتين لنزاع بالاتصال بين الدولتين القيام دولة أو شخصية دولية، أو منظمة دولية، لا علاقة لها بالطرف ثالث لا علاقة له بالنزاع. 
اوضات فلتسوية النزاع القائم بينهما، فإذا لم تؤد المفاوضات المباشرة إلى تسوية للنزاع بينهما أو عدم تمكن الدول المتنازعة من اللجوء للم

على مبادرة منه أم بطلب من قبل المباشرة، يجوز لطرف آخر أن يقوم بعمل ودي بين الأطراف المتنازعة، سواء أكان عمله بناء 
، وغالباً ما يكون للطرف الثالث مصلحة في  (Wesly, 2003)الطرفين المتنازعين أم من أحدهما أم بناء على تكليف من منظمة دولية

د مصلحة الطرف عتسوية النزاع، وإن كان من الناحية الرسمية يفترض فيه الحياد والرغبة بتسوية النزاع، لأسباب إنسانية أو غيرها، وت
، وقد يتم التدخل؛ لأسباب إنسانية تجنبا لكارثة قد تحصل نتيجة (Badran, 1981)الثالث الدافع الأساس لتسوية النزاع بين دولتين 

ملابسات النزاع وتداعياته. ويقوم الطرف الثالث على تقريب وجهات النظر والتخفيف من شدة التوتر، وتهدئة المشاعر، وإيجاد جو 
م يوفر للأطراف المتنازعة إمكانية الدخول في المفاوضات المباشرة، دون أن يشترك الطرف الثالث بالمفاوضات أو وضع الحلول ملائ

أو تقديم المقترحات أو أن يقدم حلا للنزاع، وليست لمهمة الطرف الثالث أية قوة ملزمة فيجوز للطرفين المتنازعين رفض مساعيه 
)، وللأطراف المتنازعة أو أحدهما أن ترفض 1980( سرحان،  دمه لا يتعدى رأي بشأن طريقة تسوية النزاع)؛ لأن ما يق1978(الراوي، 

  تدخل الطرف الثالث.



  2018، 2، ملحق 4، عدد 45، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 77 -  

الوساطة وسيلة أخرى لتسوية المنازعات الدولية بين الدول، تكون من قبل دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، الوســاطة:  -ثالثا 
ي الحميدة من جهة أنها مبادرة من طرف ثالث، ولا تقتصر على تهيئة الأجواء لجمع الأطراف المتنازعة وتتشابه الوساطة مع المساع

بهدف إجراء المفاوضات المباشرة بينهما فقط، وإنما يقترح الوسيط شروطاً أو حلاً لتسوية النزاع، ويجوز للأطراف المتنازعة أن ترفض 
لا إذا اتفقت الأطراف المتنازعة قبل نشوء النزاع على قبول الوساطة، ففي هذه الحالة تكون الوساطة أو الحلول التي اقترحها الوسيط. إ

المتنازعة على قبول الوساطة فإنها غير ملزمة بقبول الحلول التي يقترحها الوسيط، والوساطة إما  فالأطراالوساطة إجبارية، وإذا وافقت 
ا النوع من الوساطة: الوساطة التي قام بها الرئيس الجزائري هواري بومدين في أن تكون مباشرة، حين يقوم بها طرف ثالث، ومن هذ

بين العراق وإيران لتسوية النزاع حول الحدود بينهما. والوساطة التي قام بها وزير خارجية الجزائر بين العراق وإيران  1975اذار من عام 
انتهت بسبب تفجير الطائرة التي كان يستقلها الوسيط بعد إقلاعها من  إلا إنها 1982لوقف الأعمال العسكرية بينهما في نيسان عام 

لتسوية النزاع بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية  1982طهران. والوساطة التي قامت بها السعودية في كانون الأول عام 
جنتين وتشيلي حول قناة بيغل، وإما أن تكون غير مباشرة لتسوية النزاع بين الأر  1982والوساطة التي قام بها الفاتيكان في كانون الأول 

)، 1907حين يقوم بها أكثر من طرف، إذ يختار كل طرف وسيطا يتفاوض مع الوسيط الذي اختاره الطرف الآخر (اتفاقية لاهاي، 
اف ي حل يقترحه أحد الأطر وتلجأ الدول للوساطة غير المباشرة عندما يكون النزاع قد وصل للحد الذي ينذر بنشوب النزاع، وأن أ

  يرفضه المتنازع الآخر.
لا يعد التحقيق وسيلة من وسائل تسوية المنازعات الدولية من الناحية العملية، بل إنه يعني بإيضاح الحقائق التـحقيق:  -رابعا 

ا تسهل مهمة تضع تسوية للنزاع وإنمعليها من قبل الأطراف المتنازعة، واللجنة لا  الاتفاقوتثبيت الوقائع المادية، من قبل لجنة يتم 
 ,Collier)تسويته، وتضع ما تتوصل إليه من نتائج أمام الجهة التي تتولى تسوية النزاع ولهذه الجهة قبول نتائج التحقيق أو رفضها 

مل اللجنة على ع. ويشترط في التحقيق أن يكون النزاع حول وقائع مادية أو قانونية وليس في الموضوعات السياسية، ويقتصر (1999
، وتؤلف لجان التحقيق من قبل الدول المتنازعة بموجب )1907، اتفاقية لاهاي، 19(المادة إيضاح الحقائق دون إبداء تسوية للنزاع 

اتفاق يتضمن الوقائع التي يتناولها التحقيق والأسلوب الذي تشكل فيه اللجان ومدة عملها واللغة التي تستخدمها ومقر عملها ونطاق 
  ).1907، اتفاقية لاهاي، 11و 10ختصاصاتها وتاريخ انتهاء عملها (المادة ا

ويحدد كل طرف أثنين من أعضاء لجنة التحقيق، ويجوز أن يكون أحدهم من مواطنيه ويجتمع الأعضاء لانتخاب رئيس للجنة من 
 14و 13للدفاع عن مصالحه أمام اللجنة (المواد دولة لا علاقة لها بالنزاع، ولكل طرف أن يعين ممثلا له في اللجنة وتوكيل محاميين 

  ).1907، اتفاقية لاهاي، 45و 18و
وتتولى اللجنة عملها بموافقة الأطراف المتنازعة وبحسب الشروط التي وضعتها، والانتقال إلى الموقع المتنازع عليه، وجمع المعلومات 

الإيضاحات والبيانات والوثائق للجنة والاستماع لأقوال الشهود، يصدر بحضور ممثلي الدول المتنازعة، وبعد أن تقدم الدول المتنازعة 
تقريراً من اللجنة موقعاً من جميع أعضائها ويقرأ في جلسة يحضرها ممثلو الدول المتنازعة ومحاموها ويسلمون نسخة منه إلى كل طرف 

 يقتصر على الوقائع المتنازع عليها ولا يفصل في موضوع ). والتقرير الذي تصدره اللجنة1907، اتفاقية لاهاي، 34-19متنازع (المواد 
الوسائل الأخرى لتسوية نزاعها، ومن هذه اللجان: اللجنة المؤلفة بموجب بروتوكول  لاختيارالنزاع ويترك للأطراف المتنازعة الحرية 

  .1975واللجنة المؤلفة بموجب اتفاقية الجزائر عام  1913وللجنة المؤلفة بموجب بروتوكول الاستانة عام  1911طهران عام 
ة المكلفة زاع وليس وسيلة حاسمة لتسويته، طالما أن الجهوتؤكد هذه الدراسة على أن التحقيق وسيلة إجرائية لتسهيل مهمة تسوية الن

  بتسوية النزاع هي التي تقرر التسوية بناء على ما ورد بالتقرير أو بدون الأخذ به.
  
  التـوفيق -خامسا

تتفق  ةمن الوسائل التي استخدمت لتسوية المنازعات الدولية ما يطلق عليه لجنة التوفيق، ويقوم التوفيق على أساس تشكيل لجن
ها حعليها الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بينها، إذ تقوم هذه اللجنة بالاتصال بالأطراف المتنازعة منفردة أو مجتمعة، وتضع حلولا تقتر 

 للنزاع تعرضها عليهما، وللأطراف المتنازعة أن تقبل الحلول التي وضعتها لجنة التوفيق أو تعدلها أو ترفضها، والحلول التي تضعها
تعد حلولا سياسية وإن كان أصل النزاع قانونيا، حيث تعمل اللجنة على تقارب وجهات النظر وتوازن بين المصالح. وللأطراف المتنازعة 

، والتوفيق يشبه الوساطة،  (Gerhard, 1967)مطلق الحرية بقبول الحلول المقترحة من قبل اللجنة لتسوية النزاع أو تعديلها أو رفضها
التوفيق تقوم بها لجنة تؤلفها الدول المتنازعة، بينما مهمة الوساطة يقوم بها شخص واحد بناء على مبادرة منه أو بتكليف  غير ان مهمة

  من الدول المتنازعة أو من أحدهما، وليس لقرار لجنة التوفيق حجية ملزمة.
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ها في ئمة تتولى تسوية المنازعات التي تنشأ بينويؤكد الباحث وكما نصت العديد من المعاهدات الدولية على إنشاء لجان توفيق دا
بين بريطانيا وفرنسا  1948. ومعاهدة بروكسل لعام 1948المستقبل ومن هذه المعاهدات المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية لعام 

قا للمعاهدة السويسرية الرومانية تشكيل لجنة توفيق دائمة طب 1949. وفي عام 1947وهولندا ولكسمبورغ. ومعاهدة السلام الايطالية لعام 
، كما اعتمدت العديد من الدول على لجان التوفيق في تسوية منازعتها ومن المنازعات التي اعتمدت التوفيق لتسوية النزاع 1929لعام 

ع الفرنسي السويسري والنزا1952والنزاع الدنماركي البلجيكي عام  1949والنزاع الروماني السويسري عام  1947الفرنسي التايلندي عام 
  .1956عام 
  
  اللجوء للمنظمات الدولية -سادسا

يرجع إنشاء المنظمات الدولية كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات الدولية إلى عهد قريب، وتطور وضع المنظمات الدولية بشكل 
عددها بشكل كبير، وكان لها الدور الكبير في تسوية العديد من المنازعات الدولية،  وازداد، 1945خاص بعد إنشاء الأمم المتحدة عام 

(الرشيدي،  1930وقد حظيت المنازعات الدولية باهتمام واسع من جانب المنظمات الدولية المعنية، وذلك من إنشاء عصبة الأمم عام 
يم العديد من الدول، منها النزاع بين اندونيسيا وماليزيا، بشأن إقل ). وساهمت الأمم المتحدة بدور كبير في تسوية المنازعات بين2000

صباح، والنزاع بين الهند والباكستان حول كشمير، ونزاع الحدود بين الصومال قبل استقلال الصومال وبعده، والنزاع بين الجزائر 
  ).2000(الرشيدي،  1962والمغرب في أعقاب حصول الجزائر على استقلالها عام 

  
  مبحث الثالثال

  الوسائل القضائية لحماية السلم والأمن الدوليين
  

الوسائل القضائية هي الوسائل التي تتم عبر القضاء الدولي، والمنازعات التي تصلح للتسوية القضائية هي المنازعات التي تتعلق 
أن تتم من قبل  ية المنازعات بالوسائل القضائية أمابالمسائل القانونية، أما المنازعات السياسية فإنها لا تصلح للتسوية القضائية، وتسو 

المتنازعة يطلق عليها التحكيم، أو من قبل هيئة متخصصة للنظر في المنازعات الدولية، تتفق الدول على  فالأطراهيئة تختارها 
  إنشائها، ومنها محكمة العدل الدولية والمحاكم الإقليمية.

  الدولية والمحاكم الإقليمية والوطنية في الفقرتين الآتيتين: وسنتناول التحكيم الدولي ومحكمة العدل
  
  التحكيم الدولي -أولا

على  1907و 1899يعد التحكيم الدولي من أقدم الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية، حيث نصت اتفاقيات لاهاي لعامي 
)، وكون التحكيم الدولي يقوم على 2004المنازعات الدولية (الفتلاوي، قواعد التحكيم الدولي، وهو من الوسائل القضائية القديمة لتسوية 

أساس اتفاق الدول المتنازعة بشكل مباشر من خلال إحالة النزاع على التحكيم الدولي، بعد أو قبل وقوعه. وسواء كان بالاتفاق أو 
وتختار الدول المتنازعة الأشخاص الذين يقومون  بموجب معاهدة، على إحالة أي نزاع ينشأ من جراء تطبيق المعاهدة على التحكيم،

بالتحكيم لحسم النزاع بينها، ويطلق عليهم هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم، ويجوز أن يشترك في هيئة التحكيم أعضاء من الدول 
لمحكم قاضياً أو وز أن يكون اعليه من قبل الدول المتنازعة، ويج الاتفاقالمتنازعة ويترأس لجنة التحكيم في الغالب شخص أجنبي يتم 

رئيس دولة، يحدد اختصاص التحكيم والإجراءات التي تتبعها محكمة التحكيم والقواعد التي تطبقها والموعد الذي تنعقد فيه المحاكمة، 
ذا بخلاف الوسائل هوطريقة تنفيذ قرار التحكيم. ويصدر قرار التحكيم طبقاً لقواعد القانون الدولي، وليس ترضية للأطراف المتنازعة، و 

السياسية التي هي في الغالب ترضية لهم، وتتبع محكمة التحكيم الإجراءات التي تتبعها محكمة العدل الدولية وتستمع وتطلع على 
  طلبات الأطراف المتنازعة ووكلائهم وتجري مرافعة علنية وتستمع لشهادات الشهود والأدلة الأخرى وتنتقل إلى الموقع المتنازع عليه.

ولا يختلف حجية قرار التحكيم عن حجية المحاكم الدولية، فهو قرار يعد قطعياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة، وتلتزم الدول 
)، ويطلق على هيئة التحكيم بالتحكيم الدولي، ومحكمة التحكيم، والتحكيم نوعين، 1998المتنازعة بتنفيذ قرار هيئة التحكيم (القيسي، 

  ختياري والتحكيم الاجباري:هما التحكيم الا
فالتحكيم الاختياري هو الذي يتم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع، فإذا نشأ نزاع بين دولتين جاز لهما الإتفاق على إحالته أو عدم 

  إحالته على التحكيم، وإذا تم الاتفاق على إحالة النزاع على التحكيم فانه يصبح في هذه الحالة إجبارياً.
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يم الإجباري فهو الذي يتم باتفاق الدول قبل نشوء النزاع، سواء أكان ذلك بوضع معاهدة خاصة بالتحكيم لتسوية المنازعات أما التحك
التي تظهر في المستقبل، أم عند وضع معاهدة تتعلق بموضوع معين، كمعاهدة تتعلق بالحدود أو بالتجارة وتتضمن مثل هذه المعاهدة 

قها يحال على التحكيم الدولي، ففي هذه الحالة تكون الدول ملزمة بالتحكيم. كما أخذ ميثاق الأمم المتحدة في حالة ظهور نزاع عند تطبي
، ميثاق الأمم المتحدة)، كما 33بالتحكيم، فنص الميثاق على أن تلجأ الدول المتنازعة للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعاتها الدولية (المادة 

لدولية المتعددة الأطراف، والثنائية، ويحقق التحكيم ضمانة للدول المتنازعة، ذلك وأنها هي التي تختار أخذت به العديد من المعاهدات ا
المحكمين الذين تثق بهم، كما قد يشترك في هيئة التحكيم أعضاء من الدول المتنازعة نفسها مما يوفر لها فرص متابعة إجراءات 

م طريقة وأسلوب التحكيم. والتحكيم لا يقوم على الترضية، وإنما يصدر القرار طبقاً لأحكا التحكيم، وأن الدول المتنازعة تستطيع أن تحدد
  .(Sharman, 1979)القانون الدولي، والذي لا يختلف عن قرار المحاكم 
محكمة  بموجب النظام الأساسي للمحكمة الملحق بالميثاق، وتعد 1945عام  أنشئتمحكمة العدل الدولية أحد فروع الأمم المتحدة 

العدل الدولية من الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، وهي أكبر هيئة قضائية دولية تتولى تسوية المنازعات الدولية طبقا لقواعد القانون 
  الدولي وأسهمت في تطوير القانون الدولي.

الية، وصفاتهم الأخلاقية الع: تشكل محكمة العدل الدولية من أشخاص يختارون بناء على مؤهلاتهم الشخصية هيئة المحكمة -1
التي تؤهلهم لارتقاء أعلى المناصب القضائية أو من فقهاء القانون الدولي، ولا يختارون بوصفهم ممثلي لدولهم، ويبلغ عدد أعضاء 

متحدة لالمحكمة خمسة عشر عضوا، ولا يجوز ان يكون اكثر من عضو من دولة واحدة. ويتم تعيينهم عن طريق الجمعية العامة للأمم ا
ومجلس الأمن من قائمة المرشحين، ومدة العضوية في المحكمة تستمر لمدة تسع سنوات، وتجدد عضوية خمسة أعضاء كل ثلاثة 
سنوات بعد إكمالهم مدة تسع سنوات. وبذلك يتم تغيير ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المحكمة رئيساً ونائباً 

 4و 3و 2كن تجديد انتخابه. وتعين المحكمة مسجلاً لها وعدداً من الموظفين ويكون مقرها في لاهاي (المواد له لمدة ثلاث سنوات ويم
  ، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).21و 12و

 المحكمة العدل الدولية النظر في جميع المنازعات الدولية بغض النظر عن مكان وقوعها، وله اختصاص المحكمة المكاني: – 2
النظر في المنازعات وإن كانت خاضعة لمحكمة أخرى أو تحكيم دولي، ما دام الإتفاق بين الدول المتنازعة قد تم أخيراً على إحالة 
النزاع عليها. وتتمتع المحكمة بالاختصاص المكاني الشامل، بسبب كونها إحدى الأجهزة المهمة للأمم المتحدة، وهي منظمة عالمية 

  يع المنازعات الدولية.تختص بالنظر في جم
إن اختصاص محكمة العدل الدولية لا يمنع من إحالة المنازعات إلى محكمة دولية أخرى أو تحكيم دولي طبقاً لما تتفق عليه الدول 

ء ا. وتختص المحكمة بالنظر في منازعات الأعضاء في الأمم المتحدة والدول التي ليست أعض)1945(ميثاق الأمم المتحدة، المتنازعة 
  ).1945فيها، ولكنها انظمت للنظام الأساسي للمحكمة (ميثاق الأمم المتحدة، 

) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية اختصاص 34حددت المادة ( المنازعات التي تتعلق بالمنظمات الدولية والدول:-3
المحكمة بالنظر في المنازعات الناشئة بين الدول فقط، ويرى الباحث أن للمحكمة حق النظر في المنازعات التي تخص المنظمات 

احية العملية فقد نظرت محكمة العدل الدولية الدولية، على أساس أن المنظمات الدولية في حقيقتها تمثل مجموعة من الدول. ومن الن
  ).1980في المنازعات التي تخص المنظمات الدولية (محكمة العدل الدولية، 

  
  ولاية المحكمة أما أن تكون اختيارية أو إجبارية ولها حق الإفتاء: ولاية المحكمة: -4
 المحكمة سلطة الفصل في جميع المنازعات الدولية، : إن تمسك الدول بمبدأ السيادة يحول دون إعطاء الولاية الاختيارية

ولهذا فإن ولاية المحكمة كقاعدة عامة هي ولاية اختيارية، والولاية الاختيارية قائمة على إتفاق الأطراف المتنازعة جميعاً 
  بإحالة النزاع على المحكمة.

 ا لمنازعات الدولية بناء على طلب أحد الأطرف، فإذ: تتمتع محكمة العدل الدولية بولاية جبرية بالنظر في االولاية الجبرية
اتفقت الدول بموجب معاهدة دولية بإحالة المنازعات التي ستنشأ عن تطبيق المعاهدة على محكمة العدل الدولية، وكذلك إذا 

  اتفقت الدول المتنازعة بإحالة نزاعها على محكمة العدل الدولية.
ام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تصرح في أي وقت بأنها تقبل بالولاية الجبرية ويرى الباحث أن للدول الأطراف في النظ

للمحكمة، في القضايا التي تتعلق بتفسير معاهدة أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي أو تحقيق واقعة إذا كانت خرقا لالتزام دولي، 
  أو نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي.
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حكمة في حالة ما إذا نشأ نزاع بين دولتين حول ولاية محكمة العدل الدولية. وإذا ورد في اتفاقية دولية تعقد بإشراف وتختص الم
  ).2004الأمم المتحدة على الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية (الفتلاوي، 

لنظام ، اختلفت الدول على تفسيره. وبموجب ا: تتولى الولاية الإفتائية سلطة المحكمة بتفسير نص غامضالولاية الإفتائية -
الأساسي يجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن وفروع هيئة الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها. التي يؤذن لها من الجمعية العامة 

ائل حدد الولاية الإفتائية في المس، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). بالاحالة الى محكمة للتفسير وتت65للأمم المتحدة (المادة 
القانونية فقط. وتتبع المحكمة في إصدار الفتوى الإجراءات المتبعة في إصدار القرارات القضائية وتصدر فتواها في جلسة علنية وتبلغه 

ية التي تصدرها المحكمة ). إن الآراء الإفتائ1998للامين العام للأمم المتحدة ومندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (القيسي، 
  بها. الالتزامليست لها قوة إلزامية، إلا أنها لها قيمة معنوية سياسية. إلا إذا اتفقت الدول على 

 عانةالاست: يترأس رئيس المحكمة جلسات المحاكمة، ويمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم ولهم القواعد التي تطبقها المحكمة-5
المذكرات والمستندات والإجابات. وتستمع المحكمة إلى أقوال الخبراء. وتكون جلساتها علنية ما لم تقرر بمستشارين أو محامين، ويقدموا 

المرافعات ينسحب أعضاء المحكمة للمداولة السرية لإصدار قرار الحكم،  انتهاءالمحكمة أو تطلب من الأطراف أن تكون سرية، وبعد 
  ).2012(لعمامرة، ويصدر الحكم بالأكثرية ويتلى في جلسة علنية 

  ) من النظام الأساسي للمحكمة على أن تطبق المحكمة ما يأتي:38وحددت المادة (
  تفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي على المنازعات الدولية وهي تطبق في هذا الشأن: -1

 عترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد م  
 .العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال  
 .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة  
 انون واعد القأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم. وهي مصادر احتياطية لق

  الدولي.
للمحكمة سلطة الفصل في المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافقت أطراف الدعوى على ذلك(كمال،  -2

2014.(  
القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية قرارات ملزمة ويجب تنفيذها من قبل الدول التي صدرت  تنفيذ قرارات المحكمة: -6
فقد أوجب ميثاق الأمم المتحدة أن تتعهد الدول بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وإذا امتنعت دولة عن تنفيذ القرار الصادر  بحقها.

ضدها جاز للطرف الآخر مراجعة مجلس الأمن، وللمجلس أن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات أو قرارات بالتدابير التي يجب 
  ).1945صدر القرار ضدها بتنفيذه (ميثاق الأمم المتحدة،  اتخاذها لإجبار الدولة التي

  
  المبحث الرابع

  استخدام القوة لحماية السلم والأمن الدوليين
  

إن دور مجلس الأمن أن يتدخل في أي نزاع دولي من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، ومن مستلزمات تحقيق هذا الهدف هو 
  الدولية بالوسائل السلمية من خلال:العمل على تسوية المنازعات 

  
  ينمن لحماية السلم والأمن الدوليتدخل مجلس الأ -أولا

غالباً ما تؤدي المنازعات بين دولتين إلى تدخل أطراف دولية أخرى مما قد يعقد النزاع ويجعله نزاعاً عالمياً، وقد تؤدي مثل هذه 
الفصل السادس من الميثاق اختصاصات مجلس الأمن لتسوية المنازعات الناشئة المنازعات إلى حرب عالمية، ومن هذا المنطلق نظم 

  بين الدول.
  ) من الميثاق يتحقق عند توافر الشروط الآتية:33وتدخل مجلس الأمن طبقاً للمادة (

في  سيجب على أطراف النزاع عرض نزاعهما على مجلس الأمن. غير ان الميثاق لم يحدد الإجراءات التي يتبعها المجل .1
  حالة عدم عرضهما النزاع على المجلس.

إذا لجأت الدول المتنازعة إلى مجلس الأمن لتسوية نزاعها، وكان من شأن هذا النزاع ان يهدد السلم والأمن الدوليين فإن  .2
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الوساطة و  عليهما تسوية نزاعهما بالوسائل السلمية المحددة بالميثاق. وعليهم أن يلجأوا إلى المفاوضات المباشرة والتحقيق
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والمنظمات الإقليمية التي ترغب الدول المتنازعة بتسويتها، 

  ولمجلس الأمن ان يختار ما يراه من هذه الوسائل.
ذا كان النزاع مما لا يهدد السلم لكل دولة أن تنبه مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف يهدد السلم والأمن الدوليين. أما إ .3

والأمن الدوليين فليس لأية دولة أن تنبه مجلس الأمن، وهذا يدل على أن مجلس الأمن لا يهتم بالمنازعات القائمة بين الدول 
  )1945والتي لا تهدد السلم والأمن الدوليين. (ميثاق الأمم المتحدة، 

 الدوليين، أي أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى حرب عالمية، أما إذا كان  أن يكون استمرار النزاع مما يهدد السلم والأمن .4

  استمرار النزاع لا يهدد السلم والأمن الدوليين. فليس للمجلس ان يتدخل.
  

ويلاحظ عدم اهتمام مجلس الأمن في المنازعات بين الدول إذا كان من شأن هذه المنازعات أن لا تعرض السلم والأمن الدوليين 
فليس هناك وسيلة لإجبار الطرف الآخر، وكان  فالأطرار، فقد أوجب على أطرف النزاع عرضه على المجلس، فإذا رفض أحد للخط

المفروض أن يكون لكل طرف حق اللجوء إلى مجلس الأمن، وأن يكون موقف مجلس الأمن بالنسبة للمنازعات بين الدول والتي لا 
وإن الحروب الحديثة تستخدم أسلحة فتاكة، وإذا لم يتمكن مجلس الأمن من تسوية النزاع، فإن  تهدد السلم والأمن الدوليين جديا. خاصة

ذلك لا يعني أن النزاع بين الطرفين يبقى قائما إلى ما لا نهاية، بل يتمتع مجلس الأمن باختصاصات الإرغام لدفع الدول لتسوية 
  المنازعات الدولية.

  
  ير العسكريةحدود إجراءات مجلس الأمن غ -ثانيا

  حفظ السلم والأمن الدوليين من أولى اختصاصات مجلس الأمن، ويتخذ المجلس اجراءاته إما بالمنع أو بالقمع:
: يتخذ مجلس الأمن التوصيات والقرارات اللازمة لمنع وقوع ما يهدد السلم والأمن الدوليين، ويطلق اختصاص مجلس الأمن بالمنع

ع. واختصاص المنع يعني الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن والتي تمنع وصول النزاع إلى على هذا الاختصاص باختصاص المن
المرحلة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوم إجراءات المنع على منع وصول النزاع إلى حالة الصدام العسكري المسلح، عن طريق 

  الوسائل السلمية التي حددها الميثاق.
: يقصد باختصاص القمع اتخاذ الإجراءات العسكرية وغير العسكرية للقضاء على أسباب النزاع بالقمع مجلس الأمناختصاص 

  وعادة ما يتخذ التدابير الآتية:
  

 تدابير لا تستوجب استخدام القوة العسكرية-1

لم والأمن لإزالة ما يهدد الس وذلك عندما يجد مجلس الأمن بأن بإمكانه أن يتخذ الوسائل التي لا تستوجب استخدام القوة العسكرية
  الدوليين، والتدابير التي يستطيع مجلس الأمن أن يتخذها أما ان تكون تدابير مؤقتة أو تدابير غير مؤقتة:

  
  التدابير المؤقتة-2

ق الأمم المتحدة )، ولم يحدد ميثا1945يتخذ مجلس الأمن تدابير مؤقتة لإزالة ما يهدد السلم والأمن الدوليين (ميثاق الأمم المتحدة، 
 ةتلك التدابير، ويعود تحديدها للمجلس نفسه، فقد اتخذ مجلس الأمن العديد من التدابير المؤقتة، ومن بين تلك التدابير إرسال قوات دولي
 تابعة للأمم المتحدة لتكون فاصلة بين الطرفين والطلب من الدول المتنازعة وضع منطقة منزوعة السلاح، وقد وضع مجلس الأمن

  قوات دولية حاجزة بين مصر والكيان الصهيوني وبين لبنان والكيان الصهيوني، أو الانسحاب إلى مناطق معينة.
  

  وسائل إرغام غير عسكرية -3
ومن التدابير التي يستطيع مجلس الأمن أن يتخذها هي التدابير الإرغامية غير العسكرية، ومن هذه الوسائل الطلب من الدول 

لات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من الوسائل وقفا جزئياً الأعضاء وقف الص
  .(Philippe, 2004)يين أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية وأية وسائل أخرى يرى المجلس ضرورة اتخاذها لحفظ السلم والأمن الدول
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  وسائل الارغام -ثالثا
ذا وجد مجلس الأمن أن الوسائل غير العسكرية لم تف بالغرض وأن النزاع لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين جاز له أن يتخذ إ

دة، حبطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما (ميثاق الأمم المت
متع مجلس الأمن بوسائل إرغام متعددة لتسوية المنازعات الدولية التي تحصل بين الدول، ومنها وسائل الإرغام المؤقتة، ). ويت1945

  ووسائل الإرغام غير المؤقتة:
  

وهي تلك الوسائل التي تفرض على الطرف الآخر لإجباره بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وطبيعة وسائل الإرغام المؤقتة:   -أ
الوسائل مؤقتة، فإذا أدت إلى نتيجة فإنها تلغى، وإذا لم تؤد إلى نتيجة ولم تؤثر على سلوك الطرف الآخر، فأنها تلغى أيضاً هذه 

  ويصار إلى وسائل أخرى أكثر إرغاماً، ومن وسائل الإرغام المؤقتة ما يأتي:
  

  قطع العلاقات الدبلوماسية –
الودية بين الدول، وتنظم هذه العلاقات عبر أجهزة متخصصة متبادلة بين الدول  تعد العلاقات الدبلوماسية من مظاهر العلاقات

  يطلق عليها بالبعثات الدبلوماسية، تتولى التمثيل السياسي لدى الطرف الآخر.
وعندما يجد مجلس الأمن أن الطرف الآخر قد أثر على مصالحة أو تجاوز على حقوقه فأنها قد تلجأ إلى استخدام العلاقات 

دبلوماسية كوسيلة ضغط على الطرف الأخر. وبحسب طبيعة النزاع بين الطرفين فإذا كان النزاع بسيطا، فأنها قد تقرر سحب سفيرها، ال
أو تقلل عدد ممثليها العاملين في البعثة، أو تطلب من الطرف الآخر بأن يقلل عدد موظفيه في البعثة التي تعمل لديه، أو تخفيض 

ن سفارة إلى قائم بالأعمال. وكل هذه الأعمال لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية، وإنما تعني أن العلاقات بين التمثيل الدبلوماسي م
  الطرفين قد وصلت إلى مرحلة غير مرضية بينهما.

اصة خويؤكد الباحث على أنه يترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية، وقف بعض المعاهدات الدولية بين الطرفين المتنازعين، و 
المعاهدات التجارية والسياسية ومعاهدات الصداقة والتحالف الثنائية. أما المعاهدات المهمة كمعاهدات الحدود، والمعاهدات المتعددة 

  الأطراف فأنها تبقى سارية، إلا إذا كان النزاع من جراء هذه المعاهدات.
) من ميثاق الأمم المتحدة على 41الباب السابع، حيث تنص المادة (وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية في 

ما يأتي: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى 
يدية لاقتصادية والموصلات الحديدية والبحرية والبر أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون بينها وقف الصلات ا

  والبرقية واللاسلكية وغيرها من المواصلات وقفا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية "، طبقاً للشروط الآتية:
  إذا كان النزاع من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين. أو وقع عمل من أعمال العدوان ضد دولة معينة. .1
  يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف العدوان. أن .2
  أن تمتنع الدولة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن. .3
  أن لا يتطلب الأمر استخدام القوة العسكرية. .4

  
  وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات -

متنازعتين. والمقاطعة ليوصف وقف الصلات الاقتصادية بالمقاطعة الاقتصادية: وتعني وقف الصلات التجارية والمالية بين الدولتين ا
الاقتصادية لا تنجح إلا إذا كانت العلاقات الاقتصادية قد وصلت مرحلة التطور، بحيث تأتي المقاطعة كوسيلة إرغام تستخدم ضد 
 الدولة. أما وقف المواصلات فهي وقف الصلات بين الدول المتنازعة، وتشمل جميع المواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية

  والبرقية واللاسلكية وغيرها من المواصلات.
وأجاز ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن يفرض المقاطعة الاقتصادية ووقف الصلات بنفس الشروط التي يتم بموجها قطع 

اق. وقد شملت فرض المقاطعة الاقتصادية على العر  687قرر مجلس الأمن بموجب قراره المرقم  1990العلاقات الدبلوماسية ففي عام 
  المقاطعة وقف الصلات التجارية والمالية والحظر على بيع النفط ومنع جميع صادرات العراق وهي:

  إذا كان النزاع من شانه أن يهدد السلم والأمن الدوليين. أو وقع عمل من أعمال العدوان ضد دولة معينة. .1
  أن يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف العدوان. .2
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  تنفيذ قرار مجلس الأمن. أن تمتنع الدولة عن .3
  أن لا يتطلب الأمر استخدام القوة العسكرية. .4

وعليه فإن وقف الصلات الاقتصادية والاتصالات لا يصحبه استخدام القوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن. وإنما يطلب مجلس الأمن 
ق. وتستخدم الولايات المتحدة في الوقت ) من الميثا41إلى الدول الأعضاء وقف الصلات الاقتصادية والاتصالات. طبقا للمادة (

أسلوب المقاطعة الاقتصادية ضد العديد من الدول كوسيلة ضغط لتحقيق مصالحها ومن الدول التي  1990الحاضر ومنذ عام 
  استخدمت ضدها المقاطعة الاقتصادية كل من: كوبا وليبيا وكوريا الشمالية والسودان.

  
  ر)وسائل الإرغام غير المؤقتة(الحظ -2

إذا لم تؤد الوسائل المؤقتة إلى حماية السلم والأمن الدوليين، فإن مجلس الأمن يلجأ إلى وسائل الإرغام غير المؤقتة وهو الحظر 
  في الحالات الآتية:

  
  الحظر البحري والجوي والبري -

خول ظر السلمي وهو قيام دولة بمنع دالحظر من الوسائل القديمة التي استخدمتها الدول كوسيلة إرغام، وهو على نوعين: الأول الح
عندما 1807وخروج السفن والمواصلات الأخرى إلى دولة معينة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة استخدمت الحظر عام 

ة صقلي قامت بريطانيا بحجز السفن التابعة لصقلية بحجة أن 1939أصدر الكونغرس قانونا يقضي بحجز السفن الأجنبية. وفي عام 
انتهكت حقوق بريطانيا، أما النوع الثاني فهو الحظر البحري المسلح، وهو قيام دولة باحتجاز أو ضرب أية سفينة تحاول الدخول أو 
الخروج من موانئ دولة معينة، ومن تطبيقات هذا النوع من الحظر قيام كل من العراق وإيران بفرض الحظر البحري العسكري ضد سفن 

  .1988ولغاية عام  1980م بعضهما منذ عا
  وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن يلجأ إلى استخدام الحظر، طبقاً للشروط الآتية:

 .إذا كان وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات لم يف بالغرض  
  ،1945أن يتحدد الحظر بإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما (ميثاق الأمم المتحدة.(  
  يصدر قرار الحظر من مجلس الأمن.أن  

وإذا ما تحقق الشرطان المذكوران فإن لمجلس الأمن أن يســـتخدم القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 
ي، ففي عام انون الدوللتنفيذ قرار مجلس الأمن، ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن توصي بالحظر ضد دولة لمخالفتها قواعد الق

أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض الحظر البحري على كل من كوريا الشمالية والصين لحربهما ضد كوريا الجنوبية،  1951
ضد الكيان  1956كما استخدمته مصر عام  .(Richard, 1983) وقد استخدم الحظر من قبل منظمة دول أمريكا اللاتينية ضد كوبا

  .1990الصهيوني عندما أغلقت مضايق تيران. واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق منذ عام 
  
  الحظر العلمي العسكري –

يقصد بالحظر العسكري امتناع الدول المتقدمة عن تجهيز بعض الدول بمواد التقدم التكنولوجي والعلمي والأسلحة، وقد تتفق مجموعة 
  على ذلك. وقد يكون الهدف من ذلك منع بعض الدول من التقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري.من الدول المتقدمة 

  
  استخدام القوة المسلحة لحماية السلم والأمن الدوليين -رابعا

ان ك) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي: يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو 39نصت المادة (
 لحفظ 42و 41توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين  ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك

  .السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
  الوسائل العسكرية إلا بعد تحقق عدة شروط وكما يلي: اتخاذوعلى مجلس الأمن عدم 

جميع الوسائل السلمية الخاصة بتسوية المنازعات الدولية لتسوية النزاع، ولم تحقق حماية السلم والأمن  اتخاذ مجلس الأمن .1
  الدوليين.

اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الخاصة بالمنع وهي الإجراءات غير الإرغامية لحماية السلم والأمن الدوليين، ولم تحقق حماية  .2
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 السلم والأمن الدوليين.

 لأمن قرارات بان الوسائل السلمية والإجراءات غير المسلحة لم تحقق حماية السلم والأمن الدوليين.اتخاذ مجلس ا .3

 اتخاذ مجلس الأمن قراراً بأن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين. .4

دواناً يهدد السلم ا عاتخاذ مجلس الأمن قراراً باستخدام الوسائل المسلحة ضد الدولة التي تهدد السلم والأمن الدوليين أو ارتكابه .5
 والأمن الدوليين.

اتخاذ مجلس الأمن القوة المسلحة من قبل قوات تعمل تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة، وإذا ما عهد إلى دولة أو دول القيام  .6
 وقيادة الأمم المتحدة. بإشرافبهذه المهمة فإنها يجب أن تكون 

القمع التي يتخذها المجلس بناء على موافقة تلك الدول، حيث نصت  مالبأعمجلس الأمن هو الذي يقرر الدول التي تشترك  .7
اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن  الأعمال .1) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي: "46المادة (

المجلس، يقوم أعضاء "الأمم الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره " الدولي يقوم بها جميع أعضاء
 ". .وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة

أن يقرر مجلس الأمن القوة العسكرية التي سيستخدمها لحماية السلم والأمن الدوليين وأن يضع الخطط لتنفيذ اعمال القمع،  .8
المسلحة يضعها مجلس الأمن  ) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي: " الخطط اللازمة لاستخدام القوة46لمادة (إذ تنص ا

 ".بمساعدة لجنة أركان الحرب

في حالة تضرر دولة معينة من استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى فإن للدولة المتضررة أن تتشاور مع مجلس الأمن  .9
  لوضع ترتيب خاص بها.

أن يستخدم القوات الجوية والبحرية  وإذا ما قرر مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة، لحماية السلم والأمن الدوليين، فإن له .10
: "إذا رأى مجلس الأمن أن يأتي) من ميثاق الأمم المتحدة على ما 42( والبرية لحفظ السلم والامن الدوليين، إذ تنص المادة

بطريق القوات الجوية  لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ 41المادة المنصوص عليها في  التدابير
أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال  والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي

  ."أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية المظاهرات والحصر والعمليات
  

ويخلص الباحث إلى القول أنه لما كان مجلس الأمن لا يملك قوات مسلحة وجيوشاً خاصة به، فإن على الدول الاعضاء في الأمم 
كرية أو وة عسالمتحدة أن تسهم في حماية السلم والأمن الدوليين بأن تضع تحت تصرف المجلس كل ما يطلبه المجلس منها من ق

مساعدات كالمطارات والموانئ والأسلحة والاعتدة وغيرها من الأعمال العسكرية المباشرة أو المساعدة على الأعمال العسكرية بموجب 
  اتفاقيات تعقد بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

مم المتحدة، بحسب رغبة هذا العضو ويجوز للمجلس أن يستعين بقوات مسلحة أو تقديم مساعدة من دولة ليست عضواً في الأ
القوة، فإنه قبل أن يطلب من  ) من ميثاق الأمم المتحدة على ما ياتي:" إذا قرر مجلس الأمن استخدام44حيث تنص نصت المادة (

ضو إلى أن ، ينبغي له أن يدعو هذا الع43بالالتزامات المنصوص عليها في المادة  عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً 
إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات مسلحة هذا العضو"، ومن الناحية العملية ليس هناك  يشترك

 دولة قوية لها قوات مسلحة ليست عضواً في الأمم المتحدة.

  
  الخاتمـــــــة

، قد جعله 1991ى شعوب العالم، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام كان لتفرد الولايات المتحدة بتطبيق النظام العالمي الجديد عل
تم تدمير العراق  1991يسير بما يصدره الكونغرس الأمريكي من قوانين وقرارات وبخاصة ما يتعلق منها بالوطن العربي، ففي عام 

ر عن الكونغرس الأمريكي قانون ضرب صد 1998كأقوى بلد عربي يمتلك قوة عسكرية، بمساعدة العديد من الدول العربية، وفي عام 
العراق، فكان هذا القانون أول قانون علني يُعنى بتغير النظام العالمي الجديد. فبدلاً من أن يكون مجلس الأمن هو المسؤول عن حماية 

  السلم والأمن الدوليين، أصبح مجلس الشيوخ الأمريكي هو المسؤول عن إدارة العالم.
ل بأن مجلس الأمن أصبح تحت الهيمنة الأمريكية وأنه ينظر إلى المنازعات الدولية بمعايير غير ثابتة، ولقد أدى شعور بعض الدو 

 الذي دفع بهذه الدول إلى أن تعتمد على نفسها في التسلح النووي تحسباً لأي هجوم عليها، لهذا نجد أن دولاً جديدة بدأت تتسلح بالسلاح



  2018، 2، ملحق 4، عدد 45، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 85 -  

ستان وكوريا وإيران، كما العديد من الدول العربية مثل السعودية ومصر والأردن وغيرها قد أعلنت النووي، ومن هذه الدول، الهند والباك
  عن نيتها بامتلاك مفاعلات نووية سلمية.

وبسبب ما يمر فيه العالم وبخاصة دول العالم الثالث وبعض الدول الكبرى مثل الاتحاد الروسي من أزَمَة اقتصادية أصبحت تتقبل 
ت من مجلس الأمن مقابل مساعدات تدفع لها، وكان تحول الصين إلى دولة تستخدم اقتصاد السوق أوجب تعاملها مع إصدار قرارا

الاقتصاد الأمريكي والانصياع للإرادة الامريكية. مما جعلها تتقبل صدور قرارات مجحفة بحق دول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن 
ضرب كوسوفو وكوريا الشمالية عن طريق مجلس الأمن، بسبب التجاذب السياسي والفكري  كل من روسيا الاتحادية والصين قد رفضت

 مع هذه الدول، بينما وافقت تلك الدولتان على ضرب العراق وتدميره.

 وكان من جراء عدم ثقة الدول بمجلس الأمن الناتج عن فشلها بالتعامل مع المشاكل الدولية، أن الدول اقتنعت أن مجلس الأمن لن
 يحل مشاكلها، وأن حل مشاكلها يكون عن طريق البحث عن تكتلات دولية قوية تمنع التدخل في قدراتها.

ونتيجة لفشل مجلس الأمن في القيام بواجباته أدى إلى أن الدول بدأت تتولى حماية نفسها بقوتها العسكرية بدلا من اللجوء إلى 
ق بذريعة محاربة الحزب الكردستاني التركي، والنزاع الباكستاني الهندي، فهذه مجلس الأمن، ومن ذلك قيام تركيا بضرب شمال العرا

  الدول لم تلجأ إلى مجلس الأمن بل إنها اعتمدت على قدراتها العسكرية.
  

  مما سبق نقترح ما يلي:
م السماح ، وعدالمطروحةعلى دول العالم الاتفاق على نظام جديد لمجلس الأمن، يكون فيه الحيادية في التعامل مع القضايا  -

  لبعض الدول باتخاذ مواقف لحماية مصالحها المشتركة.
ضرورة تغيير نظام الفيتو المتبع في مجلس الأمن، وذلك من خلال زيادة عدد أعضائها، وعدم السماح لدولة واحدة في إيقاف  -

المعارضين، وليس من خلال حق قرار لمجرد اعتراضها عليه، أي بمعنى أن يكون التصويت من خلال نسبة المؤيدين و 
  الفيتو.

التأكيد على عدم السماح للدول باللجوء إلى العنف بشكل فردي، بل لا بد من طرح قضيتها لمجلس الأمن، أو من خلال  -
  القنوات الدولية.

 لدولة.اعلى دول العالم عدم السماح لأي دولة بفرض هيمنتها وسيطرتها على مجلس الأمن، بغض النظر عن وضع وحجم  -

  .الساحةعلى  وحةالمطر ضرورة وضع آلية في مجلس الأمن الدولي يتم فيها اتخاذ القرارات بشكل فوري فيما يتعلق بالقضايا  -
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ABSTRACT 

This paper examined the role of the Security Council to protect international peace and security. 
The study was based on the assumption that there is a correlation between the application of the 
political and judicial means and the use of force objectively and impartially without the intervention 
of the great powers, also, it viewed the effectiveness of the Security Council to protect international 
peace and security. The researcher used the historical and analytical approach to prove this 
hypothesis. In the end, the study reached the conclusion that the uniqueness of the United States 
since the fall of the Soviet Union in 1991, has made the probe security goes as issued by the US 
Congress of laws and decisions, especially with respect to the Arab world. For example, in 1991 
Iraq was destroyed as the most powerful Arab country, and in 1998 an act released from US 
Congress to strike Iraq. This law was the first public law that indicated a change towards a new 
word system. Instead of having the Security Council responsible for the protection of international 
peace and security, the US Senate became responsible for running the world. This led some 
countries to feel that the Security Council has become under American hegemony, and that 
international disputes standards are not fixed, which prompted countries to rely on themselves and 
to be armed with all its capacity in anticipation of any attack against them. Moreover, some 
countries such as India, Pakistan, Korea, Iran, and many Arab countries, such as Saudi Arabia, 
Egypt, Jordan, and others which had announced their intention to possess peaceful nuclear reactors.    
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